
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإجراء مراجعة 
طموحة لمدونة الأسرة، كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن

الحيــاة  مناحــي  جميــع  فــي  للمــرأة  الكاملــة  المشــاركة  وضمــان  والرجــال  النســاء  بيــن  المســاواة  تحقيــق  يمكــن  لا 
العمليــة دون إطــار قانونــي منســجم مــع طموحــات البــاد، يضمــن للمــرأة التمتــع بحقوقهــا كاملــة دون أدنــى تمييــز. 
مــع  يتــاءم  بمــا  الأســرة،  مدونــة  لمراجعــة  الأوان  آن  أنــه  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  يعتبــر  لذلــك، 
طموحــات  مــع  ينســجم  وبمــا  المغــرب،  عليهــا  صــادق  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  ومضاميــن  الدســتور  مقتضيــات 
الجديــد. التنمــوي  النمــوذج  فــي  عنهــا  المعبــر  الجنســين  بيــن  المســاواة  وتعزيــز  المغربيــات  للنســاء  التمكيــن  تحقيــق 

للأســرة  جديــدة  مدونــة  المغــرب  اعتمــد   ،2004 ســنة  منــذ 
مكنــت مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي مجــال حقــوق المــرأة، 
مقارنــة مــع مــا كان عليــه الأمــر فــي الســابق. وقــد كان لهــذه 
المدونــة الجديــدة أثــر إيجابــي ســاهم فــي تطويــر العقليــات فــي 

مجــال المســاواة بيــن النســاء والرجــال.

وقــد مــرت حوالــي 20 ســنة علــى اعتمــاد هــذا النــص القانونــي، 
صــادق المغــرب خلالهــا علــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة 
المتعلقــة بحقــوق المــرأة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، كمــا اعتمــد دســتورا جديــدا 
ينــص علــى مبــدأ المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، وعلــى ملاءمــة 
القوانيــن الجــاري بهــا العمــل مــع الالتزامــات الدوليــة للمملكــة.

وإزاء هــذه التطــورات، وبالنظــر إلــى التحــولات العميقــة التــي 
ــرة فــي اتجــاه المطالبــة  شــهدها المجتمــع خــال العقــود الأخي
بإعمالٍ أكبر لمبادئ المســاواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، 
يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الوقــت قــد 
حــان لتطويــر مدونــة الأســرة مــن أجــل ملاءمتهــا مــع المعاييــر 

القانونيــة الوطنيــة والدوليــة.

يــزال يتضمــن أشــكالا مــن  التشــريعي لا  النــص  أن هــذا  ذلــك 
التاليــة: الجوانــب  مســتوى  علــى  التمييــز 

الولاية على الأطفال: لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها. �	
وإذا كان لــأم حــق الحضانــة علــى الأطفــال بشــكل تلقائــي، 
اللهــم فــي بعــض الحــالات الخاصــة، فــإن الأب يعتبــر الولــي 
الشــرعي الوحيــد علــى الأطفــال. وهــو وضــع يتعــارض مــع 
مبــدأ تقاســم المســؤوليات الأســرية بيــن الزوجيــن، لاســيما 
تلــك المتعلقــة بالأطفــال. كمــا أن هــذا المقتضــى يؤثــر ســلبا 
علــى إعمــال حقــوق وواجبــات الوالديــن المنفصليــن تجــاه 
أطفالهمــا عندمــا تســتمر الخلافــات بينهمــا. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن زواج المــرأة طالبــة الحضانــة يُســقط عنهــا حــق 

حضانــة الأطفــال إلا فــي حــالات خاصــة.

ــزال هــذه الممارســة خاضعــة للســلطة �	 ــزواج المبكــر: لا ت ال
التقديريــة للقضــاة. لذلــك، يجــب إلغاؤهــا تحقيقــا للمصلحــة 
وفــي  الدســتور  فــي  عليهــا  المنصــوص  للطفــل  الفضلــى 
الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، لا ســيما 
جميــع  علــى  القضــاء  واتفاقيــة  اتفاقية حقوق الطفــل 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

فتــرة �	 خــال  الزوجيــن  لــدن  مــن  المكتســبة،  الأمــوال 
حالــة  فــي  الزوجيــن  بيــن  الأمــوال  توزيــع  يشــكل  الــزواج: 
الطــاق أو وفــاة أحدهمــا، جانبــا آخــر يحتــاج إلــى المزيــد مــن 
التطويــر والملاءمــة. ذلــك أنــه لا يتــم بعــد الاعتــراف بالعمــل 
المنزلــي الــذي تضطلــع بــه المــرأة )المنــدرج ضمــن حــق الكــد 
والســعاية( ، وبالتالــي تُحــرم مــن حصتهــا فــي الأمــوال التــي 
اكتســبتها الأســرة خــال فتــرة قيــام العلاقــة الزوجيــة، فــي 
حالــة عــدم تمكنهــا مــن إثبــات مســاهمتها بشــكل مباشــر 

وموثــق فــي تنميــة أمــوال الأســرة.

بســبب �	 التطليــق  طلــب  دعــوى  فــي  الفصــل  آجــال 
الغالــب  فــي  وتتجــاوز  طويلــة  تكــون  مــا  غالبــا  الشــقاق 
التعايــش  ظــروف  تصبــح  المــدة،  هــذه  وخــال  6 أشــهر. 
داخــل الأســرة معقــدة، ويمكــن أن تــؤدي التوتــرات حــول 
والأســري. الزوجــي  العنــف  مــن  حــالات  إلــى  المســطرة 

شــعور  تكريــس  إلــى  التمييــز  مــن  الأشــكال  هــذه  وتــؤدي 
القانونــي والقضائــي  المســتوى  بانعــدام الأمــن علــى  النســاء 
والاقتصــادي والاجتماعــي، إذ تنعكــس ســلبا علــى حقوقهــن 
وتــؤدي إلــى تقليــص حريتهــن، كمــا تكــرس تبعيتهــن وارتهانهــن 
الظــروف،  هــذه  ظــل  فــي  الصعــب،  مــن  يصبــح  لــذا،  بالغيــر. 
خطــر  تواجهــن  عندمــا  النســاء،  إزاء  العنــف  اســتمرار  مكافحــة 
وجــود  بســبب  وذلــك  الطــاق،  عقــب  الماليــة  الهشاشــة 

المكتســبة. الأمــوال  لاقتســام  منصفــة  غيــر  منظومــة 



مــن هــذا المنطلــق، فــإن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، وعيــاً منــه بأهميــة وجــود ترســانة قانونيــة تضمــن الأمــن 
القانونــي للمواطنــات والمواطنيــن، لاســيما النســاء، وتحميهــم 
مــن جميــع أشــكال التمييــز أو العنــف، يدعــو إلــى مراجعــة مدونــة 
الأســرة، مــن خــال التســريع بإطــاق نقــاش عمومــي مفتــوح 
وتعــددي ومســؤول، وديناميــة تفكيــر جماعــي مســتندة إلــى 

ــا المتعلقــة بالــزواج،  رأي الهيئــات المؤهلــة، حــول جميــع القضاي
والاعتــراف  الأطفــال،  وحضانــة  والبنــوة،  والتركــة،  والطــاق، 
بالعمــل المنزلــي للمــرأة، وغيــر ذلــك. ويتعيــن أن ينصــب هــذا 
النقــاش أيضــا، وبــدون تحفــظ، علــى القضايــا المتعلقــة بالحقــوق 

الفرديــة وصحــة ورفــاه النســاء. 

مــن جهــة أخــرى، أطلــق المجلــس اســتطلاع رأي علــى المنصــة الرقميــة »أشــارك«، فــي الفتــرة مــا بيــن 18 فبرايــر و6 مــارس2022، لاســتقاء رأي 
المواطنــات والمواطنيــن بشــأن جــدوى تعديــل مدونــة الأســرة ومقبوليتهــا الاجتماعيــة.

وقد أسفر استطلاع الرأي، الذي شارك فيه 1290 مشاركاً ومشاركة، عن النتائج التالية:

- نحــو 80 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع يعتبــرون أن الولايــة علــى الطفــات والأطفــال يجــب أن تكــون مشــتركة بيــن الأب 	
والأم علــى قــدم المســاواة، فــي حيــن يــرى 20 فــي المائــة منهــم أنهــا يجــب أن تُســند إلــى الأب حصريــا.

- زهــاء 48 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع يعتبــرون أن الآجــال القانونيــة للحكــم بالتطليــق يجــب أن تتــراوح بيــن شــهر وثلاثــة 	
أشــهر، فيمــا يعتبــر 27 فــي المائــة منهــم أن هــذه المــدة يجــب أن تتــراوح بيــن ثلاثــة وســتة أشــهر، فــي حيــن يــرى 25 فــي المائــة منهــم أن 

هــذه الآجــال يجــب ألا تتجــاوز شــهرا واحــدا.

- نحــو 48 فــي المائــة مــن المشــاركين يعتبــرون أن إبــرام وثيقــة للتوزيــع المنصــف للأمــوال المكتســبة بيــن الرجــل والمــرأة أثنــاء قيــام الزوجيــة 	
يجــب أن يصبــح أمــرا إلزاميــا بالنســبة للزوجيــن.

- قرابــة 62 فــي المائــة مــن المشــاركين يعتبــرون أنــه ينبغــي إلغــاء أي إمكانيــة لتزويــج القاصريــن )أقــل مــن 18 ســنة( دون النــص علــى أي 	
اســتثناءات.
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